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البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان

مجلس حقوق الإنسان 
بيان البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان  
10 أيلول/سبتمبر2024
حضرة الرئيس، 
أصحاب السعادة، 
يسرّني أن أعرض عليكم تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الى جانب الزملاء الخبراء السيدة منى رشماوي والسيدة جوي إيزيلو. 
عملاً بولايتنا، قمنا بزيارة كلّ من تشاد وكينيا وأوغندا ونعرب عن امتناننا لها. وقد أجرينا مشاورات مكثفة مع مدافعي حقوق الإنسان السودانيّين والدوليّين بالإضافة الى خبراء متخصّصين ودبلوماسيّين، فضلًا عن مقابلات مع ضحايا وشهود عيان. ونعرب عن جزيل شكرنا الى جميع من تعاون معنا.  
لقد سعينا لزيارة السودان، وتواصلنا لهذه الغاية مع حكومته في أربع مناسبات، لكن بكل أسف، لم نتلق ردّا. وما نزال منفتحين على مثل هذا التواصل. 
اسمحوا لي الآن مشاركة النتائج الرئيسية لتحقيقاتنا: 
لقد وجد تقريرنا أن كلّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
وجّه الطرفان الهجمات ضد مدنيّين أو أعيان مدنيّة، بما في ذلك غارات جويّة وقصف مدفعي ثقيل على مناطق مكتظة بالسكان ولا سيما في الخرطوم ودارفور؛ وقد امتدّ النزاع حاليًا إلى معظم أنحاء السودان، وأدى الى وقوع الآلاف من القتلي والجرحى والتهجير والتدمير واسع النطاق للمنازل السكنيّة والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنى الأساسية الحيوية وهذه أفعال ترقى إلى حد جرائم الحرب. 
الطرفان مسؤولان عن انتهاكات لحقوق الأطفال عبر ارتكاب أعمال القتل والتشويه.   
وقد انخرط الطرفان في نمط من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة في المناطق تحت سيطرتها، وهذه انتهاكات ترقى كذلك الى حد جرائم الحرب. 
[bookmark: _Hlk175851006]وفرض الطرفان عمليات إغلاق واسعة النطاق للإنترنت، مما أعاق الوصول إلى المعلومات وأدى إلى الحد من حرية التعبير، وتضمّنت الممارسات هجمات على وسائل الإعلام والصحفيّين ومدافعي حقوق الإنسان. 
وأعاق الطرفان إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيّين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. 
[bookmark: _Hlk176784286]كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أخرى، تضمّنت العنف الجنسي والجنساني على نطاق واسع، لا سيما الاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والخطف؛ كما قامت بتجنيد الأطفال للمشاركة في الأعمال العدائية؛ ونهب وسرقة الممتلكات بشكل منهجي.
وارتكبت كذلك اعتداءات واسعة النطاق على أساس الانتماء العرقي، مستهدفة على وجه الخصوص مجتمع المساليت في الجنينة – مما أسفر عن عمليات قتل؛ وتعذيب؛ واغتصاب؛ واضطهاد.  
اسمحوا لي الآن أن أشدد على توصياتنا الرئيسية: 
[bookmark: _Hlk176684093][bookmark: _Hlk176708131][bookmark: _Hlk176713060]أولًا، منذ اندلاع النزاع الحالي في نيسان/أبريل العام الماضي، وقع آلاف القتلى والمصابين ونزح حوالي 8 مليون شخص داخليًا بالإضافة الى 2.1 مليون لاجئ وكما يعاني 25.6 مليون شخص من الجوع الحاد. يوجد حاجة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار يسمح أيضًا بإيصال المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نحو فعّال. نحن نشيد بمختلف الجهود الرامية إلى جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات ونحثّ على أن يأخذ أي اتفاق يتم التوصل إليه في الاعتبار النتائج والتوصيات الواردة في تقريرنا.  
ثانيًا، يوجد ضرورة لنشر قوة مستقلة ومحايدة، مُكلّفة بحماية المدنيّين. 
ثالثًا، يجب على جميع الدول والجهات الامتثال لحظر الأسلحة القائم في دارفور عملًا بقرار مجلس الأمن 1556. وينبغي أيضًا توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل السودان بأسره. 
رابعًا، يجب أن يُوسّع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية. ونظرًا لتركيز المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية، يوجد حاجة الى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية ويكمّل أحدهما الآخر.  
خامسًا، ينبغي فورًا إنشاء هيئة مختصة على شكل مكتب لدعم الضحايا وجبر الضرر. 

شكرا، حضرة الرئيس
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